
في مواجهـــــة الدولـــــة الشموليـــــة ودولـــــة
الاستبداد
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يؤخذ صلح وستفاليا في ، الذي وضع نهاية لحرب الثلاثين عامًا في القارة الأوروبية، وأسس
لمفهوم الحدود والسيادة، باعتباره اللحظة الأولى لولادة الدولة الحديثة، وهذا صحيح جزئيًا فقط،
فقد كان لا بد من توفر عدد آخر من الشروط الموضوعية من أجل أن تنضج مؤسسة الدولة وتصبح
بـالقوة والفعاليـة الـتي سـتعرف بهـا، كـان لا بـد، مثلاً، مـن تـوفر تقـدم ملمـوس في وسائـل الاتصـال، في
الحركــة، وفي تقنيــة وفعاليــة أدوات البطــش الــتي تمتلكهــا الدولــة مقارنــة بمــا يمكــن لفئــات المجتمــع

الأخرى أن تقتنيه أو تصنعه وتحتفظ به.

بدون قوة عسكرية قادرة على إخضاع أو احتواء أو منع أية محاولات للتمرد على مؤسسة الدولة؛
وبــدون وسائــل نقــل وحركــة فعالــة، تســمح للمركــز بمراقبــة كافــة أنحــاء البلاد، ونــشر أجهــزة الأمــن
والجيــش في الــوقت المناســب والمكــان المناســب، لمواجهــة التحــديات؛ وبــدون كفــاءة عاليــة في جمــع
ية لعمل دوائر مؤسسة الدولة المختلفة؛ وبدون وسائل اتصال كفيلة الضرائب وتوفير الموارد الضرور
بإيصـال رسالـة الدولـة وخطابهـا لفئـات المجتمـع المختلفـة، لم يكـن لمؤسـسة الدولـة الحديثـة أن تتجلـى
بالصورة التي نعرفها بها، وليس حتى القرن التاسع عشر، إن توفرت هذه الشروط وأخذت الدولة في

التعالي على المجتمع وتملك الأدوات الكافية للسيطرة والتحكم.

يــة الــتي تســم الدولــة الحديثــة، وتميزهــا بصــورة كــبيرة عــن سابقتهــا ثمــة عــدد مــن الســمات الضرور
التقليدية، أهمها أنها مؤسسة ذات طبيعة مركزية، مضت منذ بروزها في اتجاه واحد: مركزة القوة
والسيطرة؛ وأنها تحمل في رحمها قدرة ذاتية على إعادة توليد ذاتها، سواء على مستوى الأدوات أو
القيــم أو الكــادر البــشري، مهمــا بذلــت محــاولات مــن خصــوم الدولــة لإضعــاف مركزيتهــا ومقــدرات
السيطرة والهيمنة التي تحتفظ بها، فإن الدولة ترجع من جديد، في ظل ظروف مختلفة ومواتية،
يـة، وبنـاء طبقـة الحكـم البشريـة الـتي تقـوم بحراسـة مقـدراتها واسـتمرارها، كـل يـز سـلطاتها المركز لتعز
الدول، ديمقراطية كانت أو شمولية، ليبرالية كانت أو مستبدة، تعمل على حماية سلطاتها المركزية
وتوسعها وتأبيدها، ولأن الدولة الحديثة أقُيمت منذ البداية على أساس أنها هي مصدر الشرعية،
ــة الرئيســية في حمايــة ســلطاتها وعلــى رفــض مصــادر الشرعيــة الأخــرى، فــإن التقنين هــو أدة الدول

وتعزيزها، ولكن ثمة فوارق هامة بين تجليات الدولة المختلفة.

في الدولة الديمقراطية، أو تلك التي تسير نحو بناء نظام ديمقراطي، ثمة مساحة رمادية تفصل بين
مجــال الدولــة ومجــال المجتمــع، تتســع أو تضيــق طبقًــا لتوازنــات متحركــة دائمًــا بين مؤســسة الدولــة
وقوى المجتمع، في هذه المساحة الرمادية، تنشط القوى المدنية، الهيئات الخيرية، الصحافة والإعلام
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المستقبل، مراكز القوة الاجتماعية التقليدية المتبقية من عائلات كبيرة وقبائل وشيوخ عشائر، رجال
دين نشطون ومراكز دينية، إضافة إلى قادة الرأي العام في المجالات المختلفة، والأحزاب السياسية،
هــذه المساحــة الرماديــة هــي الــتي تعمــل علــى عقلنــة مؤســسة الدولــة ومنــع تجبرهــا، وهــي ميــدان
العمليــة الديمقراطيــة، الــتي لا تقتصر علــى تبــادل الســلطة وحســب، بــل وتســمح لقــوى المجتمــع أن
تمارس نوعًا من الضغط المستمر، في المواسم الانتخابية وغير هذه المواسم، للتأثير على مسار الدولة،

على السياسات التي تتبناها، وعلى طبيعة القوانين التي تصدر عنها.

في الدولة الشمولية أو المستبدة، أو تلك التي تنزع نحو الشمولية والاستبداد، تختفي هذه المساحة
كلية، أو تمضي باتجاه واحد نحو التقلص، ومن ثم الاختفاء، وتختفي معها القوى التي تعتبر هذه
المساحة مكانها الطبيعي، أو تفقد هذه القوى تأثيرها ومعنى وجودها، لا يعود للأحزاب السياسية
ــدني، أو يتــم إخضاعهــا ــع تنظيمــات المجتمــع الم ــة، تمن مــن دور، أو تتحــول إلى ملحــق لمؤســسة الدول
لســلطة الدولــة ودوائرهــا الأمنيــة، لا يســمح لإعلام بالعمــل إلا إعلام الدولــة، وتحــاصر مراكــز القــوة
التقليديـة والدينيـة، أو يتـم إلحاقهـا بـدوائر الدولـة الأمنيـة أو السياسـية – الاجتماعيـة، بكلمـة أخـرى،
تفلــت الدولــة مــن عقالهــا، وتتصرف بــدون أي مســؤولية تجــاه المجتمــع وقــواه المفترضــة؛ وتتحــول إلى
مؤسسة متغولة، تقنن كما تشاء، تبطش كلما وجدت حاجة للبطش، تسفك الدمار بلا حساب عند
شعورها بأدنى درجات الخطر، وتحتكر مقدرات البلاد غنيمة لطبقتها الحاكمة، في الدولة الشمولية أو
المستبدة، أو تلك التي تنزع للاستبداد، لا يعد ثمة فارق بين مؤسسة الدولة ونظام الحكم، لأن هذه
الفارق هو أصلاً نتاج المساحة الرمادية بين مجالي الدولة والمجتمع؛ وتتصرف الطبقة الحاكمة كأنها

كملها، بينما تتصرف مؤسسة الدولة في تماه كامل مع الطبقة الحاكمة. تملك الدولة بأ

في مواجهة الدولة الشمولية أو المستبدة، أو تلك التي تنزع للشمولية والاستبداد، ليس هناك سوى
خيـارين، لا ثـالث لهمـا: إمـا الخضـوع والقبـول بعلاقـة الاسـتعباد بين الدولـة وطبقتهـا الحاكمـة، مـن
جهة، وعموم الشعب، من جهة أخرى، أو المقاومة، الذي يتصور أن بالإمكان إيجاد حل وسطي مع
هكـذا دولـة متغولـة واهـم، هـذه الدولـة ليـس لهـا حلفـاء ولا شركـاء متسـاوون ولا أصـدقاء أو نصـف
أصـدقاء، ولا تقبـل بأقـل مـن الخضـوع والاسـتسلام الكـاملين، ولكـن ذلـك لا يعـني أن خيـار المقاومـة
يـد، وبـدون أي يـد، وتقتـل وتبطـش وتعتقـل وتصـادر وتحـرم كمـا تر سـهل أو يسـير، دولـة تقنن كمـا تر
شعور بالمسؤولية تجاه شعبها؛ دولة تحتكر أعلى درجات العنف؛ تملك هيئات أمنية وقمعية عميقة
الجــذور؛ وترتكــز إلى جهــاز عســكري يــرى أن مهمتــه الأولى حراســة الدولــة وتأبيــد ســيطرتها وهيمنتهــا،

وليس حماية الوطن وأمن حدوده، لن تكون مقاومتها سهلة أو يسيرة.

مــا لا يقــل أهميــة أن الدولــة المتغولــة، مهمــا بلغــت مــن فوقيــة في علاقتهــا بشعبهــا، ليســت مؤســسة
معلقــة في الهــواء، باحتكارهــا لأدوات القــوة والــثروة، تســتخدم هــذه الدولــة فــائض الغنيمــة لخلــق
طبقــات وفئــات اجتماعيــة تابعــة، يرتبــط مصيرهــا بمصــير الدولــة، خلال فــترة قصــيرة مــن وجودهــا،
يحيط بالدولة المتغولة، ويتماهى معها، أعداد متفاوتة من رجال الدين، الإعلاميين، رجال الأعمال،
قـادة رأي عـام، بـل وحـتى قطاعـات شعبيـة مـن أسر مـوظفي أجهـزة الدولـة وهيئاتهـا المختلفـة، ليـس
هؤلاء حلفاء ولا أصدقاء ولا شركاء، بل قوى ذيلية تعرف حدودها، أو مجرد أدوات إضافية، فوق ـ
دولتيــة، تلعــب الــدور المرســوم لهــا مــن قِبــل منظومــة القمــع والهيمنــة والاســتغلال، وهــذا مــا يجعــل



يرًا، ومكلفًا، وطويل الأمد، لتقويض سلطة هذه الدولة والقضاء على النضال ضد هذه الدولة مر
تغولها واستباحتها لقيم الحرية والكرامة والعدل، لا يكفي إيقاع الهزيمة بأجهزة العنف والقمع التي
تمتلكهــا، بــل لا بــد دائمًــا مــن تقــويض نفــوذ وفعاليــة القــوى الاجتماعيــة المرتبطــة بهــا، كمــا أن إيقــاع
الهزيمة بالطبقة الحاكمة، والحفاظ على أجهزة الدولة التي وظفتها طويلاً لقهر الشعب وإخضاعه لا
يكفــي لتحقيــق تغيــير جــوهري، فــإن إيقــاع الهزيمــة بالطبقــة الحاكمــة وأجهــزة الدولــة، والإبقــاء علــى

القوى الاجتماعية المرتبطة بهما يفسح الطريق للردة والانقلاب على عملية التغيير.

بــالرغم مــن صورتهــا التجريديــة، فــإن الدولــة كــائن حــي، تتمتــع بــذاكرة وإحســاس عميــق بالمصــلحة،
ــق وبلغــت ي ــير أن تنجــز، مهمــا طــال الطر ــة التغي ــة، ولا يمكــن لعملي وتحتفــظ بقيــم خاصــة ومتوارث
التضحيات، بدون إطاحة هذا الكائن، وولادة كائن جديد، يعلي قيمًا ويبني ذاكرة جديدتين، وهذا

هو تحدي الحرية والعدل والكرامة الإنسانية الكبير.
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